
 تونس - أزاح الاتحاد العام التونســــي 
للشــــغل الغموض بشــــأن مبادرة الحوار 
الوطني للإنقــــاذ بعد اســــتمرار الصمت 
الرئاسي بشــــأنه، والذي رجحه متابعون 
بتخلي الرئيس قيس ســــعيد عن المبادرة 
بشــــكل نهائي، أو دخوله في مقايضة مع 
الاتحاد بقبوله المشــــروط لدعم المبادرة 
مقابــــل اســــتقالة رئيــــس الوزراء هشــــام 
المشيشــــي، الــــذي اصطــــف مــــع حزامه 

السياسي ضده.
وأكــــد الأميــــن العــــام لاتحاد الشــــغل 
نورالديــــن الطبوبــــي مســــاء الجمعة، أن 
الرئيــــس ســــعيد لم يتخــــل عــــن مبادرة 
الاتحــــاد، المركزية النقابيــــة ذات النفوذ 
الواســــع في البــــلاد ”خلافا لمــــا راج في 
”مبــــادرة  أن  مبــــرزا  الأخيــــرة“،  الآونــــة 
الاتحاد هي ذاتها مبادرة الرئيس ســــعيد 
للحوار مع تحســــين بعــــض النقاط فيها 

وتشريك الشباب“.

وأوضــــح الطبوبي في حوار لبرنامج 
علــــى القنــــاة الوطنية  ”تونــــس باريس“ 
التونســــية الأولــــى وقنــــاة ”فرانس 24“، 
بأن ”قيس ســــعيد أكد له خــــلال اجتماع 
مغلق جمعهما الجمعة التزامه بالمبادرة 
والإشــــراف علــــى الحــــوار الوطنــــي، مع 
تشــــريك الشباب ســــواء مباشــــرة أو عن 
والطيــــف  الوطنيــــة  المنظمــــات  طريــــق 
السياســــي أو عــــن طريــــق تكنولوجيات 

الاتصال“.
ووصــــف التوافق مع الرئاســــة حول 
جميــــع الجزئيــــات بالخطــــوة الإيجابية، 
وهو ما يعكس برأيه عزم الرئيس ســــعيد 
تبنــــي مبــــادرة الاتحــــاد رغــــم التأخير، 
وخلافا لتصريحــــات بعض الأحزاب على 

غــــرار حركة النهضة والتي روجت لرفض 
الرئاسة لمبادرة الإنقاذ.

ويرى متابعون أن النهضة ترفض أن 
يكون لســــعيد اليد العليا في هذا الحوار، 
لذلــــك تكــــررت تصريحــــات قياداتها بأن 
المــــكان الطبيعي للحوار هو في البرلمان 
تمهيدا لقيادة راشــــد الغنوشي المبادرة، 
في خطوة تستهدف مساعي إقصائها أو 

إضعاف نفوذها في المشهد.
ويريــــد الاتحــــاد مــــن خــــلال حرصه 
على إشــــراف الرئيس سعيد على الحوار 
الوطني كونه الشخصية الجامعة ورئيس 
جميع التونسيين حسب الدستور، لقطع 
الطريــــق أمام بعض الأحزاب الراديكالية، 
وعلى رأســــها حركة النهضــــة وحليفاها، 
والتي تخوض صراعا حول الصلاحيات 
مع قرطاج وتحاول تحجيم نفوذ الرئيس، 
فيما يزداد المشهد تعقيدا في ظل معارك 

ومشاحنات النواب المستمرة.
وشــــدد الطبوبي علــــى أن ”الاتحاد لا 
يبحث عن الحوار لمجرد الحوار“، معتبرا 
أن ”مبادرة الحوار التي يطرحها تشــــمل 
والسياســــي“،  والاجتماعي  الاقتصــــادي 
مشــــيرا إلى أن ”كل طرف سياســــي يريد 

حصر المبادرة في الزاوية التي يريد“.
وأشــــار إلى أن ”العبرة في التحضير 
الجيد لإنجــــاح هذا الحــــوار الوطني لأن 
البلاد في أمسّ الحاجة إليه“، قائلا ”هناك 
مصلحة مشــــتركة وهــــي مصلحة الوطن، 
وقد شــــرعت في تذليل بعض الصعوبات 
وسأسعى إلى تذليلها مع بقية الأطراف“.

وكان ســــعيد قد أعلــــن الأربعاء خلال 
لقاء مع نزار يعيش وزير المالية السابق 
اســــتعداده للإشــــراف على تنظيم حوار 
وطني بمشاركة واســــعة من الشباب عبر 
وســــائل الاتصال الحديثــــة، بما يُمكّن من 
بلــــورة مقترحــــات ومطالــــب تنطلــــق من 
المســــتوى المحلّــــي نحــــو الوطنــــي تتمّ 
صياغتهــــا لاحقــــا من قبــــل مختصين في 
كافة المجالات على المســــتويين الجهوي 
والوطني للتوصّل إلى مخرجات متناغمة 

ومتناسقة.
وبعد منحه الضوء الأخضر في نهاية 
ديســـمبر الماضـــي، للبدء فـــي ترتيبات 

الحوار الوطني في مسعى لإيجاد حلول 
للأزمة التي تواجهها البلاد، دعا ســـعيد 
إلى مشاركة الشـــباب في أشغال الحوار 
الذي ستشـــارك فيه بموازاة ذلك أحزاب 
ومنظمـــات من كل مناطـــق البلاد بهدف 
”تصحيح مسار الثورة التي انحرفت عن 

أهدافها بعد عقد من اندلاعها“.
ويـــرى المتابعون أن ســـعيّد يحاول 
اســـتثمار مبادرة الحوار لتوجيه رسائل 
إلـــى فئـــة الشـــباب التـــي ســـاهمت في 
صعوده إلى ســـدة الحكـــم في انتخابات 
2019 بأنه لن يتخلى عن وعوده السابقة 
في حقهـــم، وذلك بضمان تشـــريكهم في 

الشأن العام.
ويعـــول كثيرون على مبـــادرة اتحاد 
الشـــغل كحل أخير للتهدئة والوســـاطة 
بين الفرقاء السياســـيين في ظل احتدام 
الخلاف بين الرئاســـات الثلاث (رئاســـة 
الجمهوريـــة، رئاســـة الحكومة، رئاســـة 

البرلمان).
وتشـــهد تونس أزمة سياســـية غير 
مســـبوقة بعـــد شـــهرين علـــى تصديق 
البرلمـــان بأغلبيـــة مطلقة علـــى تعديل 
وزاري رفضـــه الرئيس ســـعيد، وهو ما 

عمّـــق هوة الخلاف بين رئيس الدولة من 
جهة ورئيســـي الحكومـــة والبرلمان من 

جهة أخرى.
وســـبق أن أعلن الأمين العام لاتحاد 
الشغل في ديسمبر الماضي، عن مبادرة 
واجتماعـــي  سياســـي  حـــوار  لإطـــلاق 
لرئيـــس  قدمهـــا  شـــامل،  واقتصـــادي 
الجمهوريـــة، مـــن أهـــم بنودها إرســـاء 
”هيئة حكماء“ تقودها شخصيات وطنية 

مستقلّة للخروج من الأزمة.
ولزم بعدها الرئيس ســـعيد الصمت 
لأشـــهر، ليعبـــر بعـــد ذلـــك عـــن قبولـــه 
اتحـــاد  مبـــادرة  لرعايـــة  ”المشـــروط“ 
الشغل باســـتقالة رئيس الحكومة هشام 
المشيشي المســـنود بحزام قوي تقوده 
حركة النهضة الإسلامية، وفقا لما أورده 

الطبوبي في وقت سابق.
ويؤكد المتابعـــون أن نجاح الحوار 
يبقـــى رهيـــن إرادة سياســـية لإحـــداث 
التغييـــر المنشـــود، خاصـــة فـــي ظـــل 
الإخفاقـــات على المســـتوى الاقتصادي 
والسياســـي، حيـــث وصلـــت الأمور إلى 
الانســـداد منذ فترة ما أعاد إلى الواجهة 
المطالبات بإعادة النظر في نظام الحكم.

لإطــــلاق  المبــــادرات  تعــــدد  ورغــــم 
الحوار، تراهن الأوســــاط السياسية على 
مبادرة الاتحاد لدوره الوازن في المشــــهد 
التونســــي، وســــبق أن نجح في لعب دور 
الوسيط، وساهم في تقريب وجهات النظر 
بين الأحزاب وتخفيف حالة الاحتقان في 

أزمات سابقة.
ويعتقــــد متابعون أن كافــــة الأطراف 
السياســــية ســــتكون مرغمة علــــى اتباع 
المســــار الــــذي يختــــار اتحــــاد الشــــغل 
والرئاســــة انتهاجه، خاصة وأنه ســــبق 
للاتحــــاد أن لعب أدوارا بارزة في ســــياق 
تهدئة اجتماعية أو الحوار الوطني الذي 
رعــــاه عام 2013، ما يجعله مؤهلا أكثر من 
غيره للتوسط ورعاية حوار جديد يخفف 
من حدة التوترات بين مكونات المشــــهد 

السياسي.
وكان اتحــــاد الشــــغل قد لعــــب دورا 
محوريــــا بمعية عدد آخر مــــن المنظمات 
الوطنية، في الحــــوار الوطني لعام 2013، 
والــــذي جنب البــــلاد صراعا حــــادا بين 
الفرقاء السياســــيين عبــــر وضع حكومة 
مســــتقلة وهي حكومة مهدي جمعة التي 

مهدت لإجراء انتخابات 2014.

 الربــاط - نقلت أحــــزاب مغربية معركة 
القاســــم الانتخابــــي المثيــــرة للجدل إلى 
المحكمة الدســــتورية، حيث من المرتقب 
أن تحســــم المحكمة خلال أيــــام في مدى 
الانتخابــــي  القاســــم  قانــــون  دســــتورية 
لانتخــــاب أعضــــاء مجلس النــــواب على 
أســــاس المســــجلين، والذي أيدته غالبية 
الأحزاب فيما رفضه بشــــدة حزب العدالة 

والتنمية الحاكم.
وأكــــد رئيس فريق العدالــــة والتنمية 
في مجلس النواب مصطفى إبراهيمي في 
تصريحات صحافية، أن ”احتساب القاسم 
الانتخابــــي علــــى أســــاس المســــجلين“، 
يخالــــف ”المقتضيات الدســــتورية، التي 
تنــــص على أن التصويت هــــو الذي يعبر 
عــــن إرادة الأمة، وأن الأمة تختار ممثليها 
في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر 

والنزيه والمنتظم“.
أن  ذاتــــه  المتحــــدث  اعتبــــر  كمــــا 
اعتماد القاســــم الانتخابي على أســــاس 
المســــجلين، وفق الصيغــــة التي تقدمت 
بها كتل الأغلبية والمعارضة، باســــتثناء 
”ســــيحول  والتنميــــة،  العدالــــة  فريــــق 
العمليــــة الانتخابية إلــــى توزيع للمقاعد 
بالتســــاوي،  المشــــاركة  الأحــــزاب  بيــــن 
ومن دون منافســــة للمشــــهد السياســــي، 

والمؤسساتي“.
وفيما يراهن العدالـــة والتنمية على 
المحكمـــة الدســـتورية لإســـقاط تعديـــل 
القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، 

تؤكد أحزاب المعارضة أن تعديل طريقة 
حســـاب القاســـم الانتخابي ”ينطلق من 
غايات تـــرُوم توســـيع دائرة المشـــاركة 
الناخبيـــن  وتحســـيس  السياســـية، 
المسجلين في اللوائح الانتخابية بأهمية 
مشـــاركتهم“، وأن ”طريقة حساب القاسم 
الانتخابي في الانتخابات الســـابقة على 
أساس المصوتين، أدى عمليا، إلى إبعاد 
توجهات سياســـية من التمثيل النيابي، 

وأضعف البعض منها“.
عمـــر  الجامعـــي  الأســـتاذ  وأشـــار 
الشـــرقاوي في حديثه لـ“العرب“، إلى أن 
”مذكـــرة الملاحظات التـــي رفعها العدالة 

والتنميـــة، للمحكمة الدســـتورية بشـــأن 
القاسم المشترك، فارغة شكلا ومضمونا 
وتحاول جلب تعاطف القاضي الدستوري 
بدفوعات لا ترقى إلى المستوى المطلوب 
من حـــزب يقود الحكومة منـــذ عقد وهو 

خال من خبراء في المادة الدستورية“.
واعتبـــر الشـــرقاوي أن الإجـــراءات 
الانتخابيـــة هـــي اختصـــاص محفـــوظ 
للمشـــرع ما لم يتم تنظيمها بمقتضيات 
دســـتورية صريحة، فهي إجراء تشريعي 
لا دخل للقاضي الدستوري في تقديره، إلا 
من زاوية مدى مســـه بالمبادئ والثوابت 

والمقاصد الدستورية.

وينـــص الفصـــل 85 مـــن الدســـتور 
المغربي علـــى أنه ”لا يمكن إصدار الأمر 
بتنفيذ القوانيـــن التنظيمية، إلا بعد أن 
تصرح المحكمة الدســـتورية بمطابقتها 

للدستور“.
وفـــي وقـــت عـــارض فيـــه العدالـــة 
والتنميـــة القانـــون أيدتـــه أحـــزاب من 
خارج الائتلاف الحكومـــي مثل الأصالة 
والتقـــدم  والاســـتقلال  والمعاصـــرة 
والاشـــتراكية، إلى جانـــب أحزاب أخرى 
مـــن داخـــل الأغلبيـــة الحكوميـــة، مثـــل 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار والاتحـــاد 

الدستوري والاتحاد الاشتراكي.
ووجهـــت مجموعـــة مـــن الأحـــزاب 
المعارضة مذكرة مشـــتركة إلى المحكمة 
دســـتورية  عـــن  للدفـــاع  الدســـتورية 
البرلمـــان  أدخلهـــا  التـــي  التعديـــلات 
ضمنهـــا  الانتخابيـــة،  القوانيـــن  علـــى 
اعتماد القاســـم الانتخابي على أســـاس 
المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس 

على أساس المصوتين.
واعتبـــرت المذكـــرة التي تقـــدم بها 
كل من الأصالة والمعاصرة والاســـتقلال 
القاســـم  أن  والاشـــتراكية  والتقـــدم 
الانتخابـــي الجديد لا يتعـــارض مع أي 
مـــن الاختيـــارات الدســـتورية الكبـــرى، 
ولا يعـــارض أي مبدأ مـــن المبادئ التي 
تحكم بناء المؤسسات التمثيلية وحسن 
ســـيرها، مشـــيرة إلـــى أن الدســـتور لا 
يتضمـــن أي قاعدة مؤسســـة أو مُتصلة 
بموضوع النظـــام الانتخابي، بحيث إنه 
لـــم يُحدد نمطـــا معينا للاقتـــراع يُرجى 

اتباعـــه، أو قواعـــد للعدالـــة الانتخابية 
تؤخذ بعين الاعتبار.

ودافع الأمين العام لحزب الاســــتقلال 
المعــــارض نــــزار بركــــة فــــي تصريحات 
صحافيــــة، بــــأن القاســــم الانتخابي على 
أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية 
”ســــيضمن تحقيــــق أغلبيــــة متقاربة ولن 
يؤثر على ترتيب الأحــــزاب بالمقارنة مع 
القاســــم الانتخابي على أساس الأصوات 

المعبر عنها“.

مــــن جهته أكــــد الأمين العــــام لحزب 
العدالــــة والتنمية ســــعدالدين العثماني، 
علــــى أن التعديــــلات التــــي جــــاءت ضد 
المنطــــق الديمقراطي لها تفســــير واحد 
وهو أنها تستهدف حظوظ حزبه العدالة 

والتنمية في الانتخابات المقبلة.
حزبــــه  أن  علــــى  العثمانــــي  وشــــدد 
ســــيواصل بجميع الوســــائل الدستورية 
والقانونية والسياســــية التصدي لتعديل 
القاسم الانتخابي كما سيواصل التعبئة 

من أجل ذلك.
وعكس ما ذهب إليه العدالة والتنمية، 
اعتبر خبراء قانون أن القاسم الانتخابي 
فــــي صيغتــــه الجديدة ســــيؤدي إلى بناء 

تحالفات حزبية قوية وأغلبية مريحة.

العـــام  القانـــون  أســـتاذ  وتســـاءل 
بجامعة محمـــد الخامس بالرباط عباس 
الـــوردي خلال مداخله فـــي ندوة تطرقت 
لموضـــوع المنظومـــة الانتخابيـــة فـــي 
المغـــرب، قائـــلا ”كيـــف يمكـــن لأحزاب 
سياســـية أن تؤطر المواطنين بينما هي 
تعيـــش أزمات داخلية“، مضيفا أن ”نمط 

الاقتراع الجديد لا يقصي أي حزب“.
لحـــزب  السياســـي  المكتـــب  وأكـــد 
أن  المعـــارض،  والمعاصـــرة  الأصالـــة 
”القاســـم الانتخابي يبقـــى مجرد جزئية 
تقنيـــة صغيـــرة فـــي منظومـــة قوانين 
الديمقراطي  التطـــور  تعكـــس  متعـــددة 
الـــذي يتميز به المغـــرب داخل المنطقة، 
كمحصلة لعقود من النضال الديمقراطي 
والسياســـي  الفكـــري  الإبـــداع  ومـــن 

والقانوني“.
وأوضح الشرقاوي أن ”المذكرة التي 
تقدمت بها أحـــزاب المعارضة للمحكمة 
الدستورية، للدفاع عن القاسم الانتخابي 
على أســـاس المســـجلين، جـــاءت لتعبر 
بلغـــة قانونية محترفة ســـنتهي النقاش 
القانوني والتقني، وستكشـــف عن مدى 
قـــدرة الأحـــزاب علـــى إغـــراء المواطن 

للذهاب إلى صناديق الاقتراع“.
وفي الــــ6 من مـــارس الجـــاري، أقر 
مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) 
للمجلس،  التنظيمـــي  القانون  مشـــروع 
نص على تعديل طريقة حســـاب ”القاسم 
الذي يتم على أساسه توزيع  الانتخابي“ 
المقاعد البرلمانيـــة وبالمجالس البلدية 

بعد الاقتراع.
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أحزاب مغربية تنقل معركة القاسم الانتخابي إلى المحكمة الدستورية

 بيــروت - حــــذر التيــــار الوطنــــي الحر 
أكبــــرُ كتلة مســــيحية فــــي لبنــــان رئيسَ 
الوزراء المكلف سعد الحريري السبت من 
تهميش الرئيس ميشال عون وكتل نيابية 
أخرى في المفاوضات المتعلقة بتشــــكيل 

الحكومة.
ويدور خلاف منذ أشهر بين الحريري 
وعون حول تشــــكيل الحكومــــة، مما يبدّد 
الآمال في تغيير مســــار الانهيــــار المالي 

المتفاقم في لبنان.
ويصــــرّ فريق الرئيس عــــون وصهره 
علــــى تشــــكيل حكومــــة تضمّ سياســــيين 
وتتضمّن ما يسمّى بالثلث المعطّل، وذلك 
كي يكون في استطاعتهما إجبار الحكومة 

على الاستقالة ساعة يريدان ذلك.
ويقــــول الحريري إن التيــــار الوطني 
الحــــر يحــــاول إملاء مــــن يشــــغل مقاعد 
مجلس الوزراء حتى يكون له حق النقض 

(الفيتو) على القرارات.
واتهــــم التيــــار الــــذي يرأســــه جبران 
باســــيل، وهو أيضا صهر عون، الحريري 

بمحاولة حشد غالبية من أنصاره.
وجاء فــــي بيان للتيــــار الوطني الحر 
أن المجلــــس السياســــي للحــــزب يحــــذر 
من ”خطــــورة المنحــــى الإقصائــــي الذي 
ينتهجــــه الرئيس المكلف فــــي تعامله مع 
رئيس الجمهورية ومــــع الكتل البرلمانية 

المعنية“.
ورد تيار المســــتقبل بزعامة الحريري 
بانتقــــاد باســــيل. وقــــال في بيــــان إنه لا 
يفهم حقيقة أن باســــيل يعتبــــر أن القرار 
السياســــي للرئيــــس وكأنــــه ”خاتــــم في 
إصبعه“، مستخدما هذا التعبير للإشارة 
إلــــى أنه يريد الســــيطرة على صنع القرار 

السياسي في القصر الرئاسي.
واعتبر تيار المستقبل أن أولويته ما 
زالت تشــــكيل حكومة من اختصاصيين لا 
ينتمون إلى أحزاب لوقف الانهيار المالي.

وجرى ترشــــيح الحريري السياســــي 
الســــني المخضــــرم في أكتوبــــر الماضي 
لتشــــكيل حكومة بعــــد اســــتقالة حكومة 
حســــان ديــــاب في أعقــــاب انفجــــار مرفأ 
بيروت الذي أســــفر عن مقتل 200 شخص 
وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة.

وعون  الحريــــري  اجتماعــــات  وآلــــت 
الثمانية عشــــر إلى الفشــــل، حيث يتمسك 
الأوضــــاع  متجاهــــلا  بشــــروطه  عــــون 
الاقتصاديــــة التــــي تقــــود لبنــــان نحــــو 
الإفلاس، والتحذيرات الدولية التي تشدد 

على ضرورة التسريع بتشكيل الحكومة.
ويمر لبنان بأزمة مالية عميقة تشــــكل 
أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية 
التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وهنــــاك حاجة إلــــى حكومــــة جديدة 
لتنفيــــذ إصلاحات مــــن شــــأنها أن تفتح 
الطريــــق أمــــام الحصول على مســــاعدات 

خارجية.

حزب الرئيس 
يحذر الحريري 

من تهميش عون

تعديل القاسم
الانتخابي سنتصدى

له بالوسائل القانونية

سعدالدين العثماني

اتحاد الشغل يزيح الغموض
حول مصير الحوار الوطني في تونس

الكرة في ملعب الرئيس

صراع انتخابي قبل أوانه

نورالدين الطبوبي: قيس سعيد لم يتخل عن مبادرة الاتحاد وسيشرف على الحوار

العدالة والتنمية يراهن على المحكمة لإسقاط التعديلات

بدد الاتحاد العام التونســــــي للشغل المخاوف بشــــــأن تخلي الرئيس قيس 
ــــــي طرحها لإنقاذ البلاد من الأزمات  ســــــعيّد عن مبادرة الحوار الوطني الت
التي ترزح تحت وطأتها منذ سنوات، بسبب دخوله في معركة الصلاحيات 
مــــــع الحكومة والبرلمان. وخلافا للاســــــتنتاجات الســــــابقة أكــــــد نورالدين 

الطبوبي التزام سعيّد بالمبادرة وإشرافه على الحوار في أقرب الآجال.

مبادرة الحوار تشمل الجانب 
الاقتصادي والاجتماعي 

والسياسي، فيما يريد كل 
طرف حصرها في الزاوية 

التي يريد


